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 اتفاقية بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية و حكومة جمهورية قبرص 
 الضرائب على الدخلبشأن تجنب الازدواج الضريبي و منع التهرب من الضرائب فيما يتعلق ب

 

  ( 5362ر مجل   س ال   وزراء رق   م )اق   رص   در  الإرادة الملكي   ة الس   امية بالموافق   ة عل   ى 

 لا المتضمن الموافقة على )اتفاقية بين عكومة المملكة الأردني ة الراش مية9/1/2022تاريخ 

بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومن ع التر رب م ن الض رائب فيم ا  وعكومة  مرورية قبرص

 ف     ي نيقوس     يا / قب     رص الض     رائب عل     ى ال     دين( الت     ي ت     م التوقي     ع علير     ا يتعل     ق ب

  -بصيغترا التالية : 17/12/2021بتاريخ 

 
 إن عكومة  مرورية قبرص وعكومة المملكة الأردنية الراشمية؛

 رغبة منرما في مواصلة تجوير ع قاترما الاقتصادية وتعزيز تعاونرما في المسائن الضريبية؛

ية لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدين دون إيجاد فرص بقصد إبرا  اتفاق

لعد  دفع الضريبة او تيفيع الضرائب من ي ل التررب من الضرائب او تجنبرا )بما في كلب 

من ي ل ترتيبا  الانتفاع غير المستحق في الاتفاقيا  الرامية إلى الحصول على إعفاءا  

 .  تفاقية للمنفعة غير المباشرة للمقيمين في دولة نالثة(منصوص عليرا في  ذه الا
 

 قد اتفقتا على ما يلي:

 (1المادة )

 الأشياص المشمولون

 تجبق  ذه الاتفاقية على الأشياص المقيمين في إعدى الدولتين المتعاقدتين او في كلتيرما.

 
 (2المادة )

 الضرائب التي تتناولرا الاتفاقية

 لى الضرائب المفروضة على الدين بالنيابة عن دولة متعاقدةتجبق  ذه الاتفاقية ع .1

 او وعداترا السياسية او سلجاترا المحليةلا بغع النظر عن طريقة فرضرا.
على الدين  ميع الضرائب المفروضة على مجموع الدينلا او على عناصر  اتعتبر ضرائب .2

الأموال المنقولة الدينلا بما فى كلب الضرائب على الأرباح المتحققة من التصرع في 

وغير المنقولةلا وكذلب الضرائب المفروضة على المبالغ الإ مالية للأ ور والرواتب 

 المدفوعة من قبن مشاريعلا بالإضافة إلى الضرائب المفروضة على زيادة راي المال.

 إن الضرائب الحالية والتي تجبق عليرا الاتفاقية  ي: .3
 في عالة  مرورية قبرص: ( ا)

 ضريبة الدين؛ (1)

 بة الدين على الشركا ؛ضري (2)

 المسا مة الياصة للدفاع عن الجمرورية؛ و  (3)

 ضريبة ارباح راي المال (4)
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 في عالة الأردن: ( ب)

 ضريبة الدين               

 ) ويشار إليرا فيما يلي "بالضريبة الأردنية"(.      

 

 تجبق الاتفاقية ايضا على اية ضرائب مجابقة او ممانلة بشكن  و ري والتي تفر  بعد .4

تاريخ توقيع الاتفاقية بالإضافة إلىلا او بدلا منلا الضرائب الحالية. وتبلغ السلجا  

الميتصة في كن من الدولتين المتعاقدتين بعضرما البعع عن اية تغيرا   امة والتي 

 ا ريت على قوانينرا الضريبية المرعية.
 

 (3المادة )

 تعريفا  عامة

 اق غير كلب:لأغرا   ذه الاتفاقيةلا ما لم يتجلب السي .1

تعني كلمة قبرص  مرورية قبرص وعند استيدامرا بمعنى  غرافي؛ تشمن الأراضي  (ا 

الوطنيةلا والبحر الإقليمي فيرا وكذلب اي منجقة يارج البحر الإقليميلا بما في كلبلا 

والتي عينت او يمكن  المنجقة المجاورةلا والمنجقة الاقتصادية اليالصة والجرع القاريلا

بمو ب القوانين القبرصية ووفقا للقانون الدولي كمنجقة يكون لقبرص  لاتعيينرا فيما بعد

 عليرا عقوق سيادية او قضائية.
 

تعني كلمة "الأردن" اراضي المملكة الأردنية الراشميةلا والمياه الإقليمة الأردنية وقاع  (ب 

البحر وباطن الأر  للمياه الإقليمية الأردنيةلا وتشمن اي منجقة تمتد ما وراء عدود 

المياه الإقليمية الأردنيةلا وقاع البحر وباطن الأر  لأي منجقة كرذهلا والتي عينت او 

يمكن تعيينرا فيما بعد بمو ب القوانين الأردنية ووفقا للقانون الدولي كمنجقة يكون 

للأردن عليرا عقوق سيادة لأغرا  اكتشاع واستغ ل المصادر الجبيعيةلا سواء كانت 

 عية او غير عية.
 

عبارة "الدولة المتعاقدة" و"الدولة المتعاقدة الأيرى" قبرص او الأردن كما تعني  (ج 

 يقتضي السياق؛
 

 تشمن كلمة "شيد" فردلا شركة واي  يئة ايرى من الأشياص؛  (د 
تعني كلمة "شركة" اي شيصية اعتبارية او اي كيان يعامن كشيصية اعتبارية لأغرا       ـ(

 الضريبة؛
 رسة اي نشاط تجاري او صناعي؛ تنجبق كلمة "مشروع" على مما ( و

تعني عبارا  "مشروع الدولة المتعاقدة" و"مشروع الدولة المتعاقدة الأيرى" على    ز(

التعاقب مشروع يقو  به مقيم في دولة متعاقدة ومشروع يقو  به مقيم في الدولة 

 المتعاقدة الأيرى؛
 

و طائرة تشغن من قبن مشروع تعني عبارة " النقن الدولي" اي نقن يتم بواسجة سفينة ا  ح(

يتيذ مركز إدارته الفعلية في دولة متعاقدةلا باستثناء عندما تشغن فيرا السفينة او الجائرة 

 بين اماكن تقع في الدولة المتعاقدة الأيرى فق ؛
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 تعني عبارة "السلجة الميتصة": ( ط
 ( في قبرص وزير المالية او ممثن الوزير المفو ؛)ا

 المالية او ممثله المفو ؛( في الأردن وزير )ب

 

 تعني كلمة "مواطن"لا فيما يتعلق بدولة متعاقدة: ( ي
 اي فرد يحمن  نسية او مواطنة تلب الدولة المتعاقدة؛ ( ا)
 و           
اي شيد قانونيلا شركة تضامنلا او  معية تستمد وضعرا كاك من القوانين  ( ب)

 سارية المفعول في تلب الدولة المتعاقدة.
 

 ل" اداء يدما  مرنية ونشاطا  ايرى كا  طبيعة مستقلة.تتضمن كلمة "الأعما ( ك
 

في اي وقتلا يكون لأي تعبير لم يجر  فيما يتعلق بتجبيق الاتفاقية من قبن دولة متعاقدة .2

تعريفه في  ذه الاتفاقيةلا ما لم يتجلب السياق غير كلبلا كا  المعنى الذي يعنيه في كلب 

ريبية التي تجبق عليرا الاتفاقية ويسود الوقت بمو ب قوانين تلب الدولة للأغرا  الض

المعنى المعجى للتعبير بمو ب القوانين الضريبية المعمول برا لتلب الدولة على اي معنى 

 معجى له بمو ب قوانين ايرى في تلب الدولة. 

 

 4المادة 

 المقيم

نين لأغرا   ذه الاتفاقيةلا تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة" اي شيد بمو ب قوا .1

تلب الدولة ياضعا للضريبة فيرا بسبب موطنهلا إقامتهلا مركز إدارتهلا او اي معيار  ير كي 

طبيعة مشابرةلا وتشمن ايضا تلب الدولةلا واي وعدة سياسية او سلجة محلية فيرا. لا يشمن 

 ذا المفرو لا على اية عاللا اي شيد ياضع للضريبة في تلب الدولة بالنظر فق  إلى 

 في تلب الدولة المو ودة فيرا. الدين من مصادر

 

( مقيما في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيتحدد وضعه 1إكا كان فرد ما بمو ب اعكا  الفقرة ) .2

 وفقا للآتي:

يعتبر مقيما فق  في الدولة التي يكون له فيرا مسكن دائم متاح لهلا وإكا كان له مسكن  (ا 

ي الدولة التي تربجه برا رواب  فيعتبر مقيما فق  ف دائم متاح له في كلتا الدولتين

 شيصية واقتصادية اونق )مركز مصال  عيوية(؛

إكا تعذر تحديد الدولة التي يو د فيرا مركز مصالحه الحيويةلا او إكا لم يكن له مسكن  (ب 

دائم متاح له في اي من الدولتينلا فإنه يعتبر مقيما فق  في الدولة التي يكون له فيرا 

 إقامة معتادة؛
مسكن معتاد في كلتا الدولتين او لا يقيم في اي منرمالا فإنه يعتبر مقيما فق   إكا كان له (ج 

 في الدولة التي يكون اعد مواطنيرا؛
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إكا كان مواطنا في كلتا الدولتين او لم يكن مواطنا في اي منرمالا تحن السلجا   (د 

 الميتصة في الدولتين المتعاقدتين المسألة باتفاق متبادل.
(لا مقيما في كلتا الدولتين 1ر الأفرادلا واستنادا لأعكا  الفقرة )إكا اعتبر شيد من غي .3

 المتعاقدتينلا فإنه يعتبر مقيما فق  في الدولة التي يو د فيرا مركز إدارته الفعال.

 

 

 

 5المادة 

 المنشأة الدائمة

لأغرا   ذه الاتفاقيةلا تعني عبارة "المنشأة الدائمة" مكان نابت للعمن التجاري الذي  .1

 ن ي له النشاط التجاري للمشروع كليا او  زئيا.يزاول م
 تشمن عبارة "المنشأة الدائمة " بو ه ياص: .2

 مكان الإدارة؛ (ا 
 الفرع؛ (ب 
 المكتب؛ (ج 
 المصنع؛ (د 
 المشغن؛ (ه 
 المستودع او المباني المستيدمة كمنافذ للبيع؛ (و 
المنجملا او بئر البترول او الغازلا المحجر او اي مكان  ير لاستيراج او استكشاع  (ز 

 ر الجبيعيةلا عفار او سفينة العمن التي تستيد  لاستكشاع الموارد الجبيعية؛ والمصاد
 المزرعة او الغراي  (ح 

 
 تشمن عبارة "المنشأة الدائمة" ايضا: .3

موقع البناءلا الإنشاءلا مشروع التجميع او التركيب او نشاطا  إشرافية لرا ع قة  (ا 

النشاطا  لمدة تزيد على بنفس المشروعلا شريجة استمرار كلب الموقع او المشروع او 

 تسعة اشرر ي ل فترة اي انني عشر شررا؛ 
 

 

تقديم اليدما  بما فيرا اليدما  الاستشاريةلا التي يقدمرا مشروع عن طريق العاملين  (ب 

او افراد  يرين متعاقدين معه لنفس الغر لا شريجة استمرارية تلب الأنشجة كا  

مرتب  به( داين الدولة لمدة او لمدد الجبيعة نفسرا )لنفس المشروع او لمشروع  ير 

 تزيد في مجموعرا على الستة اشرر ي ل فترة اي انني عشر شرـرا.
 

 
 بغع النظر عن الأعكا  السابقة من  ذه المادة لا تشمن عبارة "المنشأة الدائمة"  .4

 ما يلي:

استعمال التسري   فق  لأغرا  تيزين او عر  او توصين السلع او البضائع  (ا 

 ة العائدة للمشروع؛التجاري

 الاعتفاظ بميزون البضائع او السلع العائدة للمشروع فق  لغايا  التيزين  (ب 

 او العر  او التوصين؛
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الاعتفاظ بميزون البضائع او السلع العائدة للمشروع فق  لغايا  معالجترا من قبن  (ج 

 مشروع  ير؛
 لبضائع الاعتفاظ بمكان نابت للعمن التجاري فق  لأغرا  شراء السلع او ا (د 

 او للإع ن او لتوريد  مع المعلوما لا لأغرا  المشروع؛
الاعتفاظ بمكان نابت للعمن التجاري فق  لأغرا  القيا  بأي نشاط  ير متعلق   ـ(

 بالمشروع كي طبيعة تحضيرية او مساعدة؛
الاعتفاظ بمكان نابت للعمن التجاري فق  من ا ن تجميع النشاطا  المذكورة في  ( و

عية من )ا( إلى ) ـ(لا شريجة ان يكون النشاط الإ مالي لمكان العمن الفقرا  الفر

 الثابت النات  من عملية الجمع  ذه كا صفة تحضيرية او مساعدة.

باستثناء الوكين المستقن الذي  –إكا قا  شيد  لا(2و  1)بغع النظر عن اعكا  الفقرتين  .5

لديه  النيابة عن مشروع وب في دولة متعاقدة بالتصرع – (7)تسري عليه اعكا  الفقرة 

فإن كلب المشروع يعتبر ان له منشأة  سلجة ويماري بالعادة إبرا  العقود باسم المشروعلا

ما لم تكن  دائمة في تلب الدولة فيما يتعلق بأي نشاطا  يمارسرا كلب الشيد للمشروعلا

( 4نشاطا  كلب الشيد مقتصرة على تلب النشاطا  المنصوص عليرا في الفقرة )

تيلا إكا كانت قد  ر  ممارسترا من ي ل مكان نابت للعمنلا لا تجعن من  ذا المكان وال

 الثابت منشأة دائمة بمو ب اعكا  تلب الفقرة.
يعتبر مشروع التأمين لدولة متعاقدةلا باستثناء ما يتعلق بإعادة التأمينلا ان له منشأة  .6

 مين في تلب الدولة الأيرى دائمة في الدولة المتعاقدة الأيرى إكا كان يحصن اقساط التأ

او ي من على المياطر المو ودة في تلب الدولة من ي ل موظف او من ي ل ممثن ليس 

 (.7وكي  كا وضع مستقن ضمن معنى الفقرة )
مشروع ان له منشأة دائمة في دولة متعاقدة لمجرد قيامه بأعمال تجارية في اللا يعتبر  .7

ا  بالعمولة او اي وكين  ير له وضع مستقن تلب الدولة من ي ل سمسار او وكين ع

 شريجة قيا    لاء الأشياص بالتصرع الاعتيادي في اعمالرم. 

إن عقيقة كون الشركة المقيمة في دولة متعاقدة تس يجر او يس يجر علير ا م ن قب ن ش ركة  .8

 مقيم   ة ف   ي الدول   ة المتعاق   دة الأي   رى او الت   ي ت   زاول العم   ن ف   ي تل   ب الدول   ة الأي   رى  

ن ي   ل منش  أة دائم  ة او غي  ر كل  ب( لا يجع  ن اي م  ن الش  ركتين منش  أة دائم  ة )س  واء م  

 للأيرى.

 

 6المادة 

 الدين من ملكية الأموال غير المنقولة

 

 يمكن ان ييضع الدين المتأتي لشيد مقيم في دولة متعاقدة من ملكية الأموال  .1

تعاقدة الأيرى غير المنقولة )بما فيرا الزراعة او الحراج( المو ودة في الدولة الم

 للضريبة في تلب الدولة الأيرى.

يكون لعبارة "الأموال غير المنقولة" المعنى المعجى لرا بمو ب قانون الدولة المتعاقدة  .2

التي تو د فيرا الملكية مدار البحث. وتشمن  ذه العبارة في اي عاللا الأموال الملحقة 

لمستعملة في الزراعة والتحري  بالأموال غير المنقولة بالتبعيةلا المواشي والمعدا  ا

الحقوق التي تجبق عليرا اعكا  القانون العا  بشأن ملكية الأراضيلا وعق الانتفاع 

الحق في تشغين بالأموال غير المنقولة والحق في دفعا  متغيرة او نابتة مقابن تشغين او 

والجائرا  من  وغير ا من الموارد الجبيعيةلا ولا تعتبر السفن والقوارب الموارد المعدنية

 الأموال غير المنقولة.
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( على الدين المتأتي من الاستعمال المباشر للأموال غير المنقولة 1تجبق اعكا  الفقرة ) .3

 او تأ ير ا او استعمالرا على اي نحو  ير.
 

( كذلب على الدين النات  من الأموال غير المنقولة 3( و )1تجبق اعكا  الفقرتين ) .4

 المملوكة لمشروع. 

 

 7لمادة ا

 الأرباح التجارية والصناعية

 

تيضع ارباح مشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلب الدولة فق  ما لم يزاول المشروع  .1

نشاطا تجاريا او صناعيا في الدولة المتعاقدة الأيرى من ي ل منشأة دائمة مو ودة في 

رباعه يمكن ان  ذه الدولة. وإكا كان المشروع يزاول نشاطا على الو ه السابقلا فإن ا

 تيضع للضريبة في الدولة الأيرى ولكن بالقدر الذي يعزى إلى تلب المنشأة الدائمة.
(لا إكا كان مشروع دولة متعاقدة يزاول عم  في الدولة 3مع مراعاة اعكا  الفقرة ) .2

المتعاقدة الأيرى من ي ل منشأة دائمة مو ودة فيرالا فإن الأرباح المتوقع ان تتحقق 

أة الدائمة في كن من الدولتين المتعاقدتين إكا كان مشروعا مستق  ومنفص  تعزى للمنش

يماري نفس النشاطا  او نشاطا  ممانلة تحت نفس الظروع او في ظروع ممانلة 

 ويتعامن كليا بصفة مستقلة مع المشروع الذي يعتبر منشأة دائمة له.

انفقت لأغرا  الأعمال  عند تحديد ارباح منشأة دائمة يسم  بتنزين المصاريف التي .3

التجارية او الصناعية للمنشأة الدائمةلا بما في كلب المصاريف التنفيذية والمصاريف 

الإدارية العامة التي انفقتلا سواء في الدولة الكائنة فيرا المنشأة الدائمة او في اي مكان 

  ير. 

ائمة على اساي إكا  ر  العادة في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح الياصة بمنشأة د .4

نسبة كن  زء من ارباح المشروع الكلية على كن  زء من ا زائه الميتلفةلا ف  يو د 

( ما يمنع تلب الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح الياضعة للضريبة على 2في الفقرة )

اساي  ذا التقسيم كما  ر  العادة؛ على اية عال فإن الجريقة المتبعة في التقسيم يجب 

 ق نتيجترا مع المبادىء الواردة في  ذه المادة.ان تتف

لمجرد شرائرا بضائع او سلع لصال   الاتعتبر المنشأة الدائمة انرا عققت ارباع .5

 المشروع.

لأغرا  الفقرا  السابقةلا فإن الأرباح التي تعزى للمنشأة الدائمة تحدد بنفس الجريقة  .6

 ر كلب.سنويا ما لم يكن  ناك اسباب سليمة وكافية للعمن بغي

إكا كانت الأرباح تتضمن عناصر من الدين تتناولرا على انفراد مواد ايرى في  ذه  .7

 الاتفاقية فإن اعكا  تلب المواد لن تتأنر بأعكا   ذه المادة.
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 8المادة 

 الشحن والنقن الجوي

 

تيضع الأرباح المتحققة من قبن مشروع في دولة متعاقدة من تشغين السفن او الجائرا  في  .1

 قن الدولي للضريبة في تلب الدولة فق .الن
لأغرا   ذه المادةلا فإن الأرباح الناتجة من تشغين السفن او الجائرا  في النقن الدولي  .2

تشمن الأرباح الناتجة من تأ ير السفن او الجائرا  على اساي كامن الوقت )وقت او رعلة( 

 او على اساي القارب الفارغ.
ة من استيدا لا صيانة او تأ ير الحاويا  )بما في كلب تيضع ارباح مشروع دولة متعاقد .3

 القاطرا لا سفن الحمولة والمعدا  الياصة لنقن الحاويا ( المستيدمة لنقن البضائع 

او السلع للضريبة فق  في تلب الدولةلا باستثناء الحالا  التي تستيد  فيرا  ذه الحاويا  

 ة المتعاقدة الأيرى.لنقن البضائع او السلع فق  بين اماكن داين الدول

 لأغرا   ذه المادةلا تعتبر الفائدة على الأموال المرتبجة بشكن مباشر بتشغين السفن  .4

او الجائرا  في النقن الدولي بمثابة ارباح متأتية من تشغين  ذه السفن او الجائرا لا ولا 

 فيما يتعلق برذه الفائدة.  (11)تجبق اعكا  المادة 

ضا على الأرباح المتأتية من ي ل المشاركة في تجمع او عمن ( اي1تجبق اعكا  الفقرة ) .5

 مشترك او من وكالة تشغين عالمية.

 

 9المادة 

 المشاريع المتدايلة

 إكا .1
سا م مشروع دولة متعاقدة بشكن مباشر او غير مباشر في إدارة او رقابة او راسمال  ( ا

 مشروع الدولة المتعاقدة الأيرىلا او
شر او غير مباشر في إدارة او رقابة او راسمال مشروع سا م نفس الأشياص بشكن مبا ( ب

دولة متعاقدة ومشروع الدولة المتعاقدة الأيرىلا وفي اي من الحالتين كانت الشروط 

المفروضة بين المشروعين فيما يتعلق بع قاترما التجارية او المالية تيتلف عن تلب التي 

حققرا اي المشروعين لو لم تكن  ذه تكون بين مشاريع مستقلةلا فإن اية ارباح يمكن ان ي

الشروط قائمة ولم يحققرا بسبب  ذه الشروط يمكن اعتسابرا ضمن ارباح  ذا المشروع 

 وإيضاعرا للضريبة تبعا لذلب.
 ارباح -وتيضع للضريبة تبعا لذلب  -إكا كانت دولة متعاقدة تضمن في ارباح مشروعرا  .2

بة في تلب الدولة الأيرىلا وكانت تلب مشروع تابع للدولة الأيرى تم إيضاعرا للضري

الأرباح المضمنة التي كانت من الممكن ان تتحقق لمشروع الدولة المذكورة اولا إكا كانت 

الشروط التي تمت بين  ذين المشروعين شروطا تتم بين مشاريع مستقلةلا فإن تلب الدولة 

على تلب الأرباحلا الأيرى ستجري التعدين الم ئم على مبلغ الضريبة المفروضة فيرا 

لتحديد مثن  ذا التعدين يجب مراعاة الأعكا  الأيرى لرذه الاتفاقية وعلى السلجا  

 الميتصة في الدولتين المتعاقدتين ان تتشاور عند الضرورة.
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 10المادة 

 ارباح الأسرم

 

إن ارباح الأسرم المدفوعة من قبن شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى شيد مقيم في  .1

 المتعاقدة الأيرى يمكن ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى. الدولة
وعلى اية عاللا يمكن إيضاع ارباح الأسرم تلب للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تكون  .2

الشركة دافعة ارباح الأسرم مقيمة فيرا وطبقا  لقوانين تلب الدولةلا ولكن إكا كان المالب 

ي الدولة المتعاقدة الأيرىلا فإن الضريبة المفروضة المنتفع من ارباح الأسرم مقيما ف

 يجب ان لا تتجاوز:

 بالمائة من المبلغ الإ مالي لأرباح الأسرم إكا كان المالب المنتفع شركة ( 5)   ( ا)

بالمائة من راسمال  (10))ي ع شركة التضامن( والتي تملب مباشرة ما لا يقن عن 

 الشركة الدافعة لأرباح الأسرم.
ئة من المبلغ الإ مالي لأرباح الأسرم في  ميع الحالا  الأيرى. وعلى بالما (10) ( ب)

السلجا  الميتصة في الدولتين المتعاقدتين ان ترسخ صيغة لتجبيق تلب الحدود من 

ي ل اتفاق مشتركلا ولن ت نر اعكا   ذه الفقرة على فر  الضريبة على الشركة 

 بالنسبة للأرباح التي دفعت منرا ارباح الأسرم.
عني عبارة "ارباح الأسرم" على الو ه الذي استعملت فيه في  ذه المادة الدين من ت .3

عصد الأرباحلا اسرم التعدينلا اسرم الم سسين او اية عقوق ايرى غير المجالبا  

بديونلا كذلب المشاركة في الأرباحلا وكذلب الدين من عقوق المسا مة التي تيضع لذا  

مو ب قوانين الدولة التي تعتبر الشركة الموزعة المعاملة الضريبية كدين من اسرم ب

 مقيمة فيرا.
من ارباح الأسرم والمقيم في   ( إكا كان المالب المنتفع2و 1لا تسري اعكا  الفقرتين ) .4

دولة متعاقدةلا يقو  بأعمال تجارية في الدولة المتعاقدة الأيرى التي تكون الشركة الدافعة 

ي ل منشأة دائمة مو ودة فيرالا وكانت ملكية لأرباح الأسرم مقيمة فيرا وكلب من 

الأسرم المدفوعة بسببرا التوزيعا  مرتبجة بشكن فعال برذه المنشأة الدائمة. ففي مثن 

 ( عسب مقتضى الحال.14( او المادة )7 ذه الحالة تجبق اعكا  المادة )
من الدولة في الحالة التي تجني فيرا شركة مقيمة في دولة متعاقدة ارباعا  او دي    .5

المتعاقدة الأيرىلا فإن تلب الدولة الأيرى لا يجوز ان تفر  اي ضريبة على ارباح 

الأسرم المدفوعة من قبن الشركةلا إلا بالقدر الذي تكون فيه ارباح الأسرم مدفوعة إلى 

مقيم في تلب الدولة الأيرىلا او بالقدر الذي تكون فيه ملكية الأسرم المدفوعة بسببرا 

رتبجة بشكن فعال بالمنشأة الدائمة المو ودة في تلب الدولة الأيرىلا ولا التوزيعا  م

تيضع الشركة غير الموزعة للأرباح إلى ضريبة على الأرباح غير الموزعة عتى ولو 

كانت ارباح الأسرم المدفوعة او الأرباح غير الموزعة تتكون بشكن كامن او  زئي من 

 رى.دين او ارباح ناشئة في  ذه الدولة الأي



1162 
 

 الجريدة الرسمية

 11المادة 

 الفائدة

 

إن الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأيرى يمكن  .1

 ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى.
وعلى اية عاللا فإنه يمكن إيضاع تلب الفائدة للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة التي  .2

لكن إكا كان المالب المنتفع للفائدة مقيما في الدولة المتعاقدة تنشأ فيرا ووفقا لقوانينرالا و

بالمائة من المبلغ الإ مالي للفائدة. وعلى  (5)الأيرىلا ف  تتجاوز الضريبة المفروضة 

السلجا  الميتصة في الدولتين المتعاقدتين ان ترسخ صيغة لتجبيق  ذا الحد وكلب باتفاق 

 متبادل.

لا تعفى الفائدة الناشئة في دولة متعاقدة من الضريبة في تلب (2)بالرغم من اعكا  الفقرة  .3

الدولةلا شريجة ان تكون متأتية ومملوكة وتستفيد منرا الحكومةلا وعدة سياسية او سلجة 

 محلية في تلب الدولة المتعاقدة الأيرى؛ او البنب الوطني لتلب الدولة الأيرى. 

ادة الدين المتأتي من المجالبة بدين من تعني كلمة "الفائدة" عند استعمالرا في  ذه الم .4

كن نوع سواء كان م من او غير م من بر ن وسواء كان للدائن عق الاشتراك في ارباح 

المدين او لم يكن له  ذا الحقلا وتعني تلب الكلمة بو ه ياص الدين المتأتي من الأسرم 

ط و  وائز مرتبجة الحكومية والدين المتأتي من السندا  او الأسرم بما فيرا اية اقسا

برذه الأسرم الحكومية والسندا  وسائر الأسرم. ولا تعتبر الغراما  المفروضة على 

 التأيير في الدفع فوائد لأغرا   ذه المادة.

( إكا كان المالب المنتفع للفائدة والمقيم في دولة متعاقدة 2و 1لا تجبق اعكا  الفقرتين ) .5

ة المتعاقدة الأيرى عيث تنشأ الفائدة من ي ل او صناعيا في الدول يماري عم  تجاريا

منشأة دائمة مو ودة في  ذه الدولة المتعاقدة الأيرىلا او إكا كان المالب المنتفع ينجز في 

تلب الدولة المتعاقدة الأيرى يدما  شيصية مستقلة من ي ل مركز نابت له فيرا وكانت 

الا ونيقا بالمنشأة الدائمة او المركـز المجالبة بالدين التي دفعت الفائدة عنرا متصلة اتص

 ( عسب مقتضى الحال.14او المادة )( 7الثـابت. ففي مثن  ذه الحالة تجبق اعكا  المادة )

تعتبر الفوائد انرا نشأ  في دولة متعاقدة إكا كان دافعرا  و  ذه الدولة كاترا او إعدى  .6

ية عاللا إكا كان الشيد دافع وعداترا السياسية او سلجة محلية او اعد مقيميرا. وعلى ا

الفائدةلا سواء كان مقيما في دولة متعاقدة او غير مقيم فيرالا يملب في دولة متعاقدة منشأة 

دائمة او مركزا نابتا كا صلة ونيقة بالمديونية التي نشأ  ودفعت الفائدة عنرا وتحملت 

لفائدة تعتبر انرا نشأ   ذه المنشأة الدائمة او المركز الثابت تلب الفائدةلا فإن مثن  ذه ا

 في الدولة التي تو د فيرا المنشأة الدائمة او المركز الثابت. 
بسبب و ود ع قة ياصة بين دافع الفائدة والمالب المنتفع برا او بين كليرما وبين  .7

شيد  يرلا إكا كان مقدار  ذه الفائدة بالنظر إلى مجالبة الدين الذي دفعت عليهلا يتجاوز 

الاتفاق عليه بين دافع الفائدة والمالب المنتفع في عال غياب مثن تلب  المبلغ الذي تم

الع قةلا  فإن اعكا   ذه المادة تجبق فق  على المبلغ المذكور  يرا. وفي مثن  ذه الحالة 

فإن الجزء الفائع من الدفعا  يبقى ياضعا للضريبة طبقا لقوانين كن دولة متعاقدةلا مع 

 ا  الأيرى في  ذه الاتفاقية.الأيذ بعين الاعتبار الأعك
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 12المادة 

   والأ ور مقابن اليدما  التقنيةالإتاوا

و الأ ور مقابن اليدما  التقنية الناشئة في دولة متعاقدة والمدفوعة لمقيم اإن الإتاوا   .1

 في الدولة المتعاقدة الأيرى يمكن ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى.

إيضاع  ذه الإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما  التقنية للضريبة وعلى اية عاللا فإنه يمكن  .2

ايضا في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيرالا ووفقا لقوانين تلب الدولةلا ولكن إكا كان المالب 

 المستفيد للإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما  التقنية مقيما في الدولة المتعاقدة الأيرى 

بالمائة من المبلغ الإ مالي للإتاوا  او الأ ور مقابن  (7)ة ف  تتجاوز الضريبة المفروض

 اليدما  التقنية.

)ا( تعني كلمة "الإتاوا " عين استعمالرا في  ذه المادة المبالغ المقبوضة من اي نوع  .3

 مقابن استعماللا او الحق في استعماللا اي عق طبع ونشر لأي إنتاج ادبي او فني 

لسينمائيةلا او الأف   او الأشرطة المستيدمة للبث او علمي بما في كلب الأف   ا

التلفزيوني او الإكاعيلا اي براءة ايتراعلا ع مة تجاريةلا تصميم او نموكجلا يجة 

 تركيبة او عملية سريةلا او مقابن استيدا  او الحق بالاستيدا  الصناعيلا التجاري 

اية عاللا لن يشمن او مقابن معلوما  تتعلق بيبرة علميةلا صناعية او تجارية. على 

مصجل  "إتاوا " الدين من استيدا  او الحق في استيدا  الجائرا  والسفن والتي 

 .( 8)تندرج تحت المادة 
)ب( تعني عبارة "الأ ور مقابن اليدما  التقنية" عين استعمالرا في  ذه المادة الدفعا  

فاقية كعو  في  ذه الات( 15و 14)من اي نوع بي ع تلب المذكورة في المادتين 

عن تأدية يدما  إدارية او تقنية او استشاريةلا بما في كلب عكم متعلق باليدما  

 التقنية او الأشياص الآيرين.

او الأ ور مقابن  ( إكا كان المالب المستفيد للإتاوا 2و  1لا تجبق اعكا  الفقرتين ) .4

اعيا في الدولة اليدما  التقنية والمقيم في دولة متعاقدة يماري عم  تجاريا او صن

المتعاقدة الأيرى عيث تنشأ الإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما  التقنية من ي ل منشأة 

دائمة مو ودة فيرالا او ي دي في تلب الدولة الأيرى يدما  شيصية مستقلة من ي ل 

مركز نابت مو ود فيرالا وكان الحق او الملكية الذي دفع عنرا الإتاوا  او الأ ور مقابن 

دما  التقنية متص  اتصالا ونيقا بتلب المنشأة الدائمة او كلب المركز الثابتلا ففي مثن الي

 ( عسب مقتضى الحال.14( او )7 ذه الحالة تجبق اعكا  المادتين )
تعتبر الإتاوا  والأ ور مقابن اليدما  التقنية انرا تنشأ في دولة متعاقدة إكا كان  )ا(  .5

عدة سياسيةلا سلجة محليةلا او مقيم في تلب الدولة. دافعرا  و تلب الدولة كاترالا و

على اية عاللا إكا كان الشيد دافع الإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما  التقنية سواء 

كا  انابت اكان مقيما في دولة متعاقدة ا  لالا يملب في دولة متعاقدة منشأة دائمة او مركز

دما  التقنية التي تكبدترا وتحملترا صلة بالالتزا  بدفع الإتاوا  او الأ ور مقابن الي

 ذه المنشأة الدائمة او المركز الثابتلا فإن  ذه الإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما  

التقنية تعتبر انرا نشأ  في الدولة المتعاقدة التي يو د فيرا المنشأة الدائمة او المركز 

 الثابت.
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التقنية بمو ب الفقرة الفرعية )ا( في  )ب( إكالا لم تنشأ الإتاوا  او الأ ور مقابن اليدما 

 إعدى الدولتين المتعاقدتينلا وكانت الإتاوا  تتعلق باستعمال او الحق باستعمال 

او الحق او الملكيةلا او كانت الأ ور مقابن اليدما  التقنية تتعلق بيدما  م داةلا 

ة انرا تنشأ في إعدى الدولتين المتعاقدتينلا تعتبر الإتاوا  او ا ور اليدما  التقني

 في تلب الدولة المتعاقدة.   

 بسبب و ود ع قة ياصة بين الدافع والمالب المستفيد او بين كليرما وبين شيد  ير .6

 او الأ ور مقابن اليدما  التقنية بالنظر إلى الاستعمال  إكا كان مقدار  ذه الإتاوا 

الاتفاق عليه بين الدافع او الحق او المعلوما  الذي دفعت عليهلا يتجاوز المبلغ الذي تم 

والمالب المستفيد في عال غياب مثن تلب الع قةلا فإن اعكا   ذه المادة تجبق فق  على 

المبلغ المذكور  يرا. ففي مثن  ذه الحالةلا يبقى الجزء الفائع من المبالغ ياضعا  

في  ذه  للضريبة وفقا لقوانين كن دولة متعاقدةلا مع الأيذ بعين الاعتبار الأعكا  الأيرى

 الاتفاقية.

 

 13المادة 

 الأرباح الراسمالية

 

الأرباح التي يجنيرا شيد مقيم في دولة متعاقدة من التصرع بالأموال غير المنقولة   .1

( والمو ودة في الدولة المتعاقدة الأيرى يمكن ايضاعرا 6كما عرفت في المادة )

 للضريبة في تلب الدولة الأيرى.
 ع بالأموال المنقولة التي تشكن  زءا من الملكية التجارية الأرباح المتأتية من التصر .2

او الصناعية لمنشأة دائمة والتي يملكرا مشروع دولة متعاقدة ومو ودة في الدولة 

وعد ا التصرع بالمنشأة الدائمة )سواء  المتعاقدة الأيرىلا بما فيرا الأرباح المتأتية من

 ة في تلب الدولة الأيرى.او مع المشروع بأكمله(لا يمكن ان تيضع للضريب

الأرباح المتأتية من التصرع بالسفن او الجائرا لا المشغلة في النقن الدوليلا او  .3

القوارب العاملة في النقن في الممرا  المائية الدايلية او الأموال المنقولة المتعلقة 

قدة بتشغين تلب السفنلا او الجائرا لا او القوارب تيضع للضريبة فق  في الدولة المتعا

 للمشروع.

الأرباح المتأتية من التصرع بالسفن او الجائرا لا المشغلة في النقن الدوليلا او القوارب  .4

العاملة في النقن في الممرا  المائية الدايلية او الأموال المنقولة المتعلقة بتشغين تلب 

ع فيرا السفنلا او الجائرا لا او القوارب تيضع للضريبة فق  في الدولة المتعاقدة التي يق

 مركز الإدارة الفعال للمشروع.

الأرباح التي يجنيرا مقيم في دولة متعاقدة من التصرع بأسرم في شركةلا تستمد اكثر  .5

% من قيمترا مباشرة من الأموال غير المنقولة المو ودة في الدولة المتعاقدة 50من 

 الأيرى يمكن ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى.

 فق  على الأرباح التي تعزى للأموال غير المنقولة. (5) تجبق الفقرة )ا(  .6
على الأرباح المتحققة من التصرع بالأسرم المدر ة في  (5))ب( لا تجبق الفقرة 

 بورصة  موافق عليرا.
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الأرباح المتأتية من التصرع في اي نوع من الأمواللا بي ع تلب المشار إليرا في  .7

ة فق  في الدولة المتعاقدة التي يكون تيضع للضريب (5و 4لا 3لا 1لا2)الفقرا  

 المتصرع مقيما فيرا.

 14المادة 

 اليدما  الشيصية المستقلة

 

الدين الذي يحققه فرد مقيم في دولة متعاقدة من يدما  مرنية او نشاطا  ايرى كا   .1

طبيعة مستقلة ييضع للضريبة في تلب الدولة فق . باستثناء الحالا  التالية التي يجوز فيرا 

 اع  ذا الدين للضريبة ايضا في الدولة المتعاقدة الأيرى:إيض

إكا كان للفرد مركز نابت وبصفة منتظمة تحت تصرفه في الدولة المتعاقدة الأيرى    . ا

لأغرا  تأدية نشاطاته؛ ففي  ذه الحالةلا يجوز ان ييضع مقدار الدين للضريبة في 

 كلب المركز الثابت؛ او الدولة المتعاقدة الأيرى فق  بالقدر الذي يعزى فيه إلى
إكا كان توا د الفرد في الدولة المتعاقدة الأيرى لمدة او لمدد تبلغ او تتجاوز في  . ب

( يوما في فترة اي انني عشر شررا تبدا او تنتري في السنة المالية 183مجملرا )

المعنية؛ ففي  ذه الحالةلا يجوز ان ييضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى فق  مقدار 

 ن المتحقق من نشاطاته الممارسة في تلب الدولة الأيرى.الدي
تشمن عبارة "اليدما  المرنية" بو ه ياص النشاطا  المستقلة العلمية والأدبية  .2

والفنية والتربوية والتعليمية وكذلب النشاطا  المستقلة الياصة بالأطباء والمحامين 

 والمرندسين  والمعماريين واطباء الأسنان والمحاسبين.

 

 15المادة 

 الدين من الاستيدا 

( تيضع الرواتب والأ ور وغير ا من 19لا  18لا  16مع عد  الإي ل بأعكا  المواد ) .1

الميصصا  الممانلة التي يجنيرا مقيم في دولة متعاقدة من الاستيدا  للضريبة في تلب 

ا الدولة فق  ما لم يماري الاستيدا  في الدولة المتعاقدة الأيرى. فإكا موري  ذ

 الاستيدا لا فإن  ذه المبالغ المتأتية يمكن ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى.
(لا فإن الميصصا  التي يجنيرا شيد مقيم في دولة 1بغع النظر عن اعكا  الفقرة ) .2

متعاقدة من استيدا  موري في الدولة المتعاقدة الأيرى تيضع للضريبة فق  في الدولة 

 المذكورة اولا إكا:
ستلم الميصصا  مو ودا في الدولة الأيرى لمدة او لمدد لا تتجاوز في كان م (ا 

( يوما في اي انني عشر شررا تبدا او تنتري في السنة الماليــة 183مجموعرا )

 المعنيةلا و
كانت الميصصا  قد دفعت من قبن او بالنيابة عن مستيد  غير مقيم في الدولة  (ب 

 الأيرىلا و
 ة دائمة يملكرا مستيد  في الدولة الأيرى.كانت الميصصا  لا تتحملرا منشأ (ج 



1166 
 

 الجريدة الرسمية

بغع النظر عن الأعكا  السابقة لرذه المادةلا فإن الميصصا  المتأتية من الاستيدا   .3

الذي يماري على ظرر سفينة او طائرة مشغلة في النقن الدولي من قبن مشروع في 

 دولة متعاقدةلا تيضع للضريبة فق  في تلب الدولة. 
 

 16المادة 

 ضاء مجلس الإدارةمكافآ  اع

مكافآ  اعضاء مجلس الإدارة وغير ا من الدفعا  الممانلة التي يجنيرا شيد مقيم في دولة  

متعاقدة بصفته عضوا بمجلس إدارة في شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأيرى يمكن 

 إيضاعرا للضريبة في تلب الدولة الأيرى.

 

 17المادة 

 الفنانون والرياضيون
 

( فإن الدين الذي يجنيه مقيم في دولة متعاقدة 15لا 14عن اعكا  المادتين )  بغع النظر .1

بصفته فنانلا مثن المسرحلا الصورة المتحركةلا فنان إكاعي او تلفزيوني او موسيقيلا او 

رياضيلا من نشاطاته الشيصية تلب التي تماري على  ذا الو ه في الدولة المتعاقدة 

 تلب الدولة الأيرى.الأيرىلا يمكن ان ييضع للضريبة في 
إكا كان الدين المتأتي من النشاطا  الشيصية التي يمارسرا فنان او رياضي على  ذا  .2

الو ه لا يعود إلى الفنان او الرياضي نفسه وإنما يعود إلى شيد  يرلا وبغع النظر عن 

ي ( فإن كلب الدين يمكن ان ييضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الت15و  14اعكا  المواد )

 نفذ فيرا الفنان او الرياضي النشاطا .
 

 

 

 

 18المادة 

 الرواتب التقاعدية والمسانرا  
 

(لا فإن الرواتب التقاعديةلا المسانرا   19( من المادة )2مع عد  الإي ل بأعكا  الفقرة ) .1

والميصصا  الأيرى الممانلة المدفوعة لمقيم في دولة متعاقدة كعو  عن يدمة سابقة 

 في تلب الدولة فق .تيضع للضريبة 

 لغايا   ذه المادة: .2

تعني عبارة تقاعد واي ميصصا  ممانلة ايرى اي دفعا  بعد التقاعد مقابن يدمة  ( ا

 سابقة او كتعويع عن إصابة عمن نتيجة لليدمة السابقة.

تعني عبارة "مسانرة" اي مبلغ معلو  مستحق الدفع لفرد بشكن دوري في اوقا   ( ب

ل فترة زمنية محددة او معينةلا بمو ب التزا  يجعن محددة ي ل الحياةلا او ي 

 الدفعا  في مقابن تعويع تا  وم ئم نقدا او ما يقوّ  بالنقد.
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 19المادة 

 اليدما  الحكومية

 

ا( الرواتبلا والأ ور والميصصا  المشابرة الأي رى المدفوع ة م ن قب ـن دول ة متعاق دة  .1

 اء ي  دما  م   داة لتل  ب الدول  ة او وع  دة سياس  ية او س  لجة محلي  ة فير  ا إل  ى ف  رد لق  

 او الوعدة او السلجة تيضع  للضريبة في تلب الدولة فق .
ب( على اية عاللا فإن  ذه الرواتبلا والأ ورلا والميصصا  المشابرة الأيرى تيضع 

للضريبة في الدولة المتعاقدة الأيرى فق  إكا كانت اليدما  م داة في تلب الدولة 

 دولة الذي  و:وكان الفرد مقيما في تلب ال

 ( اعد مواطنيرا؛ او 1) 

 ( لم يصب  مقيما في تلب الدولة فق  لغاية تقديم اليدما .2) 

 

لا الرواتب التقاعدية والميصصا  المشابرة (1)ا( بغع النظر عن اعكا  الفقرة  .2

 الأيرى المدفوعة من قبنلا او من صناديق تم إنشاؤ ا من قبن الدولة المتعاقدة

 و سلجة محلية فيرا إلى فرد لقاء تقديم يدما  لتلب الدولة او وعدة سياسية ا 

 او الوعدة او السلجة تيضع للضريبة فق  في تلب الدولة.
ب( على اية عاللا تيضع  ذه الرواتب التقاعدية والميصصا  المشابرة الأيرى        

دولة تلب ال للضريبة فق  في الدولة المتعاقدة الأيرى إكا كان كلب الفرد مقيما في

 واعد مواطنيرا. 
 

على الرواتبلا الأ ورلا الرواتب التقاعدية  (18لا و 17لا 16لا 15)تجبق اعكا  المواد  .3

 والميصصا  المشابرة الأيرى لقاء يدما  م داة بشكن متصن بعمن تجاري 

 او صناعي تقو  به دولة متعاقدة او وعدة سياسية او سلجة محلية فيرا. 
 

 

 20المادة 

 الج ب
 

التي يتلقا ا طالب او تلميذ متمرن الذي يكون او كان للتو قبن زيارة دولة متعاقدة مقيما  الدفعا 

في الدولة المتعاقدة الأيرى ومو ود في الدولة المذكورة اولا فق  لغايا  التعلم او التدريب 

دولةلا وكانت الدفعا  التي يتلقا ا لغايا  إعاشتهلا تعليمه او تدريبه لا تيضع للضريبة في تلب ال

 شريجة ان تكون  ذه الدفعا  ناشئة عن مصادر يارج تلب الدولة.
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 21المادة 

 المعلمون والباعثون
 

 اي فرد يزور دولة متعاقدة لغايا  التعليم او لتنفيذ بحث في  امعة او كلية او مدرسة  .1

 او معرد تعليمي  ير معترع به في تلب الدولةلا والذي يكون او كان قبن زيارته مباشرة

مقيما في الدولة المتعاقدة الأيرىلا يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المذكورة اولا 

على الميصصا  التي يتلقا ا مقابن التعليم او البحث لمدة لاتتجاوز سنتين من تاريخ 

 زيارته الأولى لرذا الغر لا شريجة ان تتأتى له  ذه الميصصا  من يارج تلب الدولة.  

( على الميصصا  والدين المتحقق من بحث إكا تم إ راء  ذا البحث 1) لا تجبق الفقرة .2

 لأشياص ومشاريع  لرا اغرا  تجارية او صناعية.

 

 22المادة 

 النشاطا  في المنجقة الاقتصادية اليالصة او على الجرع القاري
 

 تجبق اعكا   ذه المادة بغع النظر عن اية اعكا  ايرى في الاتفاقية. .1
مقيم في دولة متعاقدة ويماري نشاطا  في المنجقة الاقتصادية اليالصة يعتبر الشيد ال .2

او على الجرع القاري في الدولة المتعاقدة الأيرى فيما يتعلق باستكشاع او استغ ل قاع 

البحر او باطن الأر  او موارد ا الجبيعية المو ودة في تلب الدولة الأيرى مع مراعاة 

انه على صلة بتلب النشاطا  التي ستتم مزاولترا فيما  من  ذه المادةلا (4و  3)الفقرة 

يتعلق بالأعمال التجارية او الصناعية في تلب الدولة الأيرى من ي ل منشأة دائمة 

 مو ودة فيرا.

 في مجموعرا  إكا تمت ممارسة النشاطا  لمدة لا تتجاوز (2)لا تجبق اعكا  الفقرة  .3

او تنتري في السنة المالية المعنية. على اية تبدا  اشرر انني عشريوما في مدة اي  (30)

 عاللا لأغرا   ذه الفقرة:
 

تعتبر النشاطا  التي تتم ممارسترا من قبن مشروع مرتب  بمشروع  ير كأنرا  ( ا

تزاول من قبن المشروع الذي ترتب  به إكا كانت النشاطا  مدار البحث وبشكن 

 ور  يرا؛ و ري كتلب التي تمت ممارسترا من قبن المشروع المذك
 ن ببعضرما إكا: يمشروعان مرتبجاليعتبر  ( ب

 

كان مشروع يشارك بصورة مباشرة او غير مباشرة في الإدارةلا السيجرة او ما  (1

 % من راسمال المشروع الآيرلا او30لا يقن عن 

كان نفس الشيد او الأشياص يشاركون بصورة مباشرة او غير مباشرة في  (2

 % من راي المال لك  المشروعين.30الإدارةلا السيجرة او ما لا يقن عن 
تيضع الأرباح التي يحققرا مشروع في دولة متعاقدة من نقن اللواز  او الموظفين إلى  .4

الموقعلا او بين المواقعلا عيث يتم مزاولة الأنشجة المتعلقة باستكشاع او استغ ل قاع 

ين زوارق البحر او باطن الأر  او موارد ا الجبيعية في دولة متعاقدةلا او من تشغ

السحب او سفن ايرى مساعدة لمثن  ذه الأنشجة للضريبة فق  في الدولة المتعاقدة التي 

 يقيم فيرا المشروع.
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الرواتبلا الأ ور والمكافآ  المشابرة التي يجنيرا شيد مقيم في دولة متعاقدة فيما  .5

د ا يتعلق بوظيفة مرتبجة باستكشاع او استغ ل قاع البحر او باطن الأر  او موار

الجبيعية المو ودة في الدولة المتعاقدة الأيرىلا بالقدر الذي تُ دى به الأعمال في المنجقة 

الاقتصادية اليالصة او على الجرع القاري في تلب الدولة الأيرىلا يجوز ان تيضع 

للضريبة في تلب الدولة الأيرى. على اية عاللا تيضع  ذه المكافآ  للضريبة فق  في 

اولا إكا كان العمن يمُاري في المنجقة الاقتصادية اليالصة او على الدولة المذكورة 

الجرع القاري لصال  صاعب العمن غير المقيم في الدولة الأيرى وشريجة ان يزاول 

 شررا تبدا  انني عشريوما في مدة اي  30العمن لمدة او مدد لا تتجاوز في مجموعرا 

 او تنتري في السنة المالية المعنية.
 

 ح التي يحققرا مقيم في دولة متعاقدة من التصرع بـ:الأربا .6
 عقوق الاستكشاع او الاستغ ل؛ او (ا 
ملكية مو ودة في الدولة المتعاقدة الأيرى ويتم استيدامرا فيما يتعلق باستكشاع  (ب 

او استغ ل قاع البحر او باطن الأر  او موارد ا الجبيعية المو ودة في تلب 

 الدولة الأيرى؛ او 
قيمترا او الجزء الأكبر من قيمترا بصورة مباشرة او غير مباشرة من  اسرم تستمد (ج 

 تلب الحقوق او تلب الملكية او من تلب الحقوق وتلب الملكية معا. 
 

 يمكن ان تيضع للضريبة في تلب الدولة الأيرى.

 

في  ذه الفقرة تعني "عقوق الاستكشاع او الاستغ ل" الحقوق في الأصول التي سيتم إنتا را 

ن ي ل استكشاع او استغ ل قاع البحر او باطن الأر  او موارد ا الجبيعية في الدولة م

 المتعاقدة الأيرىلا بما في كلب عقوق في الفوائد او في المزايا النا مة عن  ذه الأصول.
 

  

 23المادة 

 الديول الأيرى

 
ا في المواد  إن عناصر الدين لمقيم في دولة متعاقدةلا عيث تنشألا وغير المنصوص عليرـ .1

 السابقة من  ذه الاتفاقية تيضع للضريبة في تلب الدولة فق .
 

( على الدينلا ي ع الدين المتأتي من الأموال غير المنقولة كما 1لا تجبق اعكا  الفقرة ) .2

(لا إكا كان مستلم  ذا الدين مقيما  في دولة متعاقدة 6( من المادة )2عرفت في الفقرة )

ناعي في الدولة المتعاقدة الأيرى من ي ل منشأة دائمة ويقو  بعمن تجاري او ص

مو ودة فيرا وكان الحق او الملكية التي دفع الدين عنرا مرتبجة ارتباطا  ونيقا  برذه 

(لا عسب 14( او المادة )7المنشأة الدائمة. ففي مثن  ذه الحالة تجبق اعكا  المادة )

 مقتضى الحال. 
 



1170 
 

 الجريدة الرسمية

 24المادة 

 ضريبيستبعاد الازدواج الا

 

 في  عالة قبرصلا يتم استبعاد الازدواج الضريبي على النحو الآتي: .1
 

مع مراعاة اعكا  القانون الضريبي القبرصي فيما يتعلق باليصم المعجى للضريبة الأ نبية 

الضريبة المدفوعة بمو ب القوانين الأردنية ووفقا لرذه الاتفاقية. مقابن  يسم  بتقاص

لدفع المتعلقة بأي عنصر من عناصر الدين المتحقق من الأردن الضريبة القبرصية مستحقة ا

 المملوك في قبرص. على اية عاللا لا يجوز ان يتجاوز اليصم كلب الجزء من ضريبة قبرص

 المحسوبة قبن إعجاء  ذه اليصملا و و مناسب لعناصر الدين تلب.

 

 في عالة الأردنلا يتم استبعاد الازدواج الضريبي على النحو الآتي:  .2
 

يمكن ان ييضع للضريبة طبقا لأعكا   ذه الاتفاقية في  إكا تأتى لمقيم في الأردن دي 

 قبرصلا  فإن الأردن ستسم :
 

 بتنزين مبلغ من ضريبة دين كلب المقيم مساوٍ لضريبة الدين المدفوعة في دولة قبرص؛     
 

زء من ضريبة الدين وعلى اية عال فان مثن  ذا التنزين لا يجوز ان يتجاوز كلب الج       

المحسوبة قبن إعجاء التنزينلا والذي يعزى إلى الدين الذي يمكن ان ييضع  للضريبة في 

 دولة قبرصلا عسب مقتضى الحال.  
 

عندما يكون الدين الذي يتأتى لمقيم في دولة متعاقدة من الدولة المتعاقدة الأيرى معفى   .3

كا   ذه الاتفاقيةلا  از لتلب الدولة ان من الضريبة في تلب الدولةلا وفقا  لأي عكم من اع

تأيذ بعين الاعتبار الدين المعفى عند اعتساب مقدار الضريبة على ما تبقى من دين كلب 

 المقيم.

 

 25المادة 

 عد  التمييز

 

لا يجوز إيضاع مواطني دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأيرى لأي ضرائب او اي  .1

عبئا من الضرائب والمتجلبا  المتصلة برا التي ييضع  متجلب يتعلق برا مغاير او انقن

لرا او يجوز في نفس الظروع ان ييضع لرا مواطنو تلب الدولة الأيرىلا ويصوصا  فيما 

على الأشياص  (1)يتعلق بالإقامة. يجبق  ذا الحكم ايضا  وبغع النظر عن اعكا  المادة 

 المتعاقدتين. من الذين  م ليسوا مقيمين في إعدى او كلتا الدولتين

ن في دولة متعاقدة في اي دولة يلا يجوز إيضاع اشياص لا يملكون  نسية ومقيم .2

متعاقدة لأي ضرائب او اي متجلب يتعلق برالا مغاير او انقن عبئا من الضرائب 

والمتجلبا  المتصلة برا التي ييضع لرا او يجوز في نفس الظروع ان ييضع لرا 

 فيما يتعلق بالإقامة. مواطنو الدولة المعنيين ويصوصا
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لا تفر  الضريبة على المنشأة الدائمة التي يمتلكرا مشروع تابع لدولة متعاقدة في  .3

اقن تفضي  في تلب الدولة الأيرى من الضرائب المفروضة  الدولة المتعاقدة الأيرى بشكن

تفسير على المشروعا  التابعة لتلب الدولة الأيرى والتي تزاول نفس النشاطا . لا يجوز 

 ذا الحكم على انه يلز  دولة متعاقدة بأن تمن  المقيمين في الدولة المتعاقدة الأيرى اية 

تيفيضا  او اعفاءا  او يصميا  شيصية للغايا  الضريبية مما تمنحه لمقيميرا بسبب 

 لمدنية او الالتزاما  العائلية. الحالة ا

 ( 11( من المادة )7لا الفقرة )(9( من المادة )1باستثناء ما ورد في اعكا  الفقرة ) .4

(لا اكا دفع مشروع دولة متعاقدة فوائد او إتاوا  او اية 12( من المادة )6او الفقرة )

مدفوعا  ايرى إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأيرى فإنه لغايا  تحديد الأرباح الياضعة 

ماما بمو ب نفس للضريبة لرذا المشروع يجري تنزين تلب الفوائد والإتاوا  والدفعا  ت

 الشروط وكأنرا مدفوعة لمقيم في الدولة المذكورة اولا.

لا يجوز إيضاع مشروعا  دولة متعاقدة والتي يملب راسمالرا كليا او  زئيا او يسيجر  .5

ن في الدولة المتعاقدة يبجريقة مباشرة او غير مباشرة شيد او اشياص مقيم اعلير

رذه الضرائب في الدولة المذكورة اولا ميتلفة الأيرىلا لأي ضرائب او متجلبا  متعلقة ب

تيضع لرا   تيضع او يمكن ان او انقن عبئا من الضرائب او المتجلبا  المتعلقة برا التي

 المشروعا  الممانلة في تلب الدولة المذكورة اولا.
على الضرائب من كن نوع  (2)تجبق اعكا   ذه المادةلا وبغع النظر عن اعكا  المادة  .6

 وصفة. 
 

 26المادة 

 إ راءا  الاتفاق المتبادل

 

إكا راى شيد في إعدى الدولتين المتعاقدتين او كلتيرما ان الا راءا  ت دي او سوع  .1

ت دي إلى يضوعه للضرائب بما ييالف اعكا   ذه الاتفاقية  از لهلا بصرع النظر عن 

عر  وسائن التسوية التي نصت عليرا القوانين المحلية الياصة بالدولتينلا ان ي

موضوعه على السلجة الميتصة في اي من الدولتين المتعاقدتين. يجب عر  القضية 

ي ل ن ث سنوا  من تاريخ اول إشعار يتعلق بالإ راء الذي ادى إلى اليضوع للضريبة 

 الميالف لأعكا   ذه الاتفاقية.
تصن  تسعى السلجة الميتصة إكا تبين ان الاعترا  له ما يبرره ولم تستجع بنفسرا ان .2

إلى عن مناسبلا لتسوي الموضوع بالاتفاق المتبادل مع السلجة الميتصة في الدولة 

المتعاقدة الأيرى بقصد تجنب الضرائب التي تيالف اعكا   ذه الاتفاقية. يجب تنفيذ اي 

اتفاق يتم التوصن إليه بغع النظر عن اي عدود زمنية في القانون المحلي للدولتين 

 المتعاقدتين.

لجا  الميتصة في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل لتسوية اية تسعى الس .3

صعوبا  او شكوك نا مة عن تفسير او تجبيق الاتفاقية. وللدولتين المتعاقدتين ان 

 تتشاورا معا لإزالة الازدواج الضريبي في الحالا  غير المنصوص عليرا في الاتفاقية. 

فيما بينرالا بما في  المتعاقدتين إ راء اتصالا  مباشرةللسلجا  الميتصة في الدولتين  .4

كلب من ي ل لجنة مشتركة تتكون منرم او من يمثلرملا بغر  الوصول إلى اتفاقية 

 بالمعنى الوارد في الفقرا  السابقة. 
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 27المادة 

 تبادل المعلوما 

 

قع ان تكون كا  تتبادل السلجا  الميتصة في الدولتين المتعاقدتين تلب المعلوما  المتو .1

 يتعلق بالضرائب صلة بتنفيذ اعكا   ذه الاتفاقية او لإدارة او إنفاك القوانين المحلية فيما

 المفروضة من كن نوع وصفة بالنيابة عن الدول المتعاقدة او وعداترا السياسية 

او سلجاترا المحليةلا بالقدر الذي يكون فر  الضرائب بمقتضا ا متفقا واعكا   ذه 

 (. 2 لا1قية. وان تبادل المعلوما  غير مقيد بحكم المادتين )الاتفا
( يجب ان تعامن على انرا سرية 1اية معلوما  تتلقا ا الدولة المتعاقدة بمو ب الفقرة ) .2

بذا  الجريقة التي تعامن برا المعلوما  التي تم الحصول عليرا بمو ب القوانين المحلية 

لسلجا  )بما فيرا  المحاكم والا رزة الادارية( لتلب الدولة. ولا تفشى إلا لأشياص او 

المعنية بالتقدير او التحصين وإ راءا  التنفيذ او الم عقة الجزائية وتحديد الاستئناع 

(لا او الرقابة على ما سبق. ويتو ب على 1فيما يتعلق بالضرائب المشار إليرا في الفقرة )

لرذه الأغرا  فق . على انه يجوز    لاء الأشياص او السلجا  استيدا  تلب المعلوما 

لر لاء إفشاء  ذه المعلوما  اما  إ راءا  المحكمة العامة او في الأعكا  القضائية. 

ورغم ما سبقلا يمكن استيدا  المعلوما  التي تتلقا ا دولة متعاقدة لغايا  ايرى عندما 

كلتا الدولتين يجوز استيدا   ذه المعلوما  لتلب الغايا  الأيرى بمو ب القوانين في 

 وتسم  السلجة الميتصة في الدولة المقدمة برذا الاستيدا .

 ( بما ي دي إلى الزا  دولة متعاقدة 2( و )1لا يجوز بأي عال تفسير اعكا  الفقرا  ) .3

 بما يلي: 

تنفيذ إ راءا  إدارية تتعار  مع القوانين والممارسا  الإدارية لتلب الدولة او الدولة  (ا 

 ؛المتعاقدة الأيرى

تقديم معلوما  لا يمكن الحصول عليرا بمو ب القوانين او في السياق العادي للإدارة  (ب 

 في تلب الدولة او الدولة المتعاقدة الأيرى؛
تقديم معلوما  من شأنرا افشاء اسرار متعلقة بالتجارة او الصناعة او النشاط   (ج 

اء برا ميالفا التجاري او المرني او العمليا  التجارية او معلوما  يعتبر الإفش

 للسياسة العامة )النظا  العا (.
إكا طلبت دولة متعاقدة معلوما  وفقا لرذه المادةلا يتعين على الدولة المتعاقدة الأيرى ان  .4

تستيد  إ راءا   مع المعلوما  الياصة برا للحصول على المعلوما  المجلوبةلا بالرغم 

ا  لأغراضرا الضريبية الياصة برا. من ان تلب الدولة الأيرى قد لا تحتاج لتلب المعلوم

ولكن لا يجوز بأي عال تفسير  (3)ييضع الالتزا  الوارد في الجملة السابقة لقيود الفقرة 

 ذه القيود بما ي دي للسماح لدولة متعاقدة برفع تقديم المعلوما  لمجرد ان ليس لديرا 

 مصلحة محلية في تلب المعلوما . 

مما ي دي إلى السماح لدولة متعاقدة ان ترفع  (3)الفقرة لا يجوز بأي عال تفسير اعكا   .5

تقديم المعلوما  لمجرد ان المعلوما  يحتفظ برا بنبلا او م سسة مالية ايرىلا او مرش  

 او شيد يعمن في وكالة او بصفة ائتمانية او لأنرا تتعلق بمصال  ملكية شيصية. 
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 28المادة 

 الموظفون الدبلوماسيون والقنصليون

اعكا   ذه الاتفاقية الامتيازا  المالية للموظفين الدبلوماسيين او القنصليين بمو ب  لا تمس

 القواعد العامة للقانون الدولي او بمو ب اعكا  الاتفاقيا  الياصة.

 

 29المادة 

 التمتع بالمزايا

 

ا على الرغم من الأعكا  الأيرى في  ذه الاتفاقيةلا لا تمن  منفعة بمو ب  ذه الاتفاقية فيم

يتعلق بعنصر من عناصر الدين او راي المال إكا كان من المعقول الاستنتاجلا بالنظر إلى  ميع 

الوقائع والظروع كا  الصلةلا ان الحصول على  ذه المنفعة كان إعدى الغايا  الرئيسية لأي 

ترتيب او عملية نت  عنرا تلب المنفعة بشكن مباشر او غير مباشرلا ما لم يثبت ان من  تلب 

 منفعة في  ذه الظروع يتوافق مع موضوع وغر  الأعكا  كا  الصلة في  ذه الاتفاقية.  ال

 

 

 30المادة 

 نفاك الاتفاقية

 

على الدولتين المتعاقدتين إيجار بعضرما البعع يجيا من ي ل القنوا  الدبلوماسية  .1

 تنفيذ. ا من ا ن ديول  ذه الاتفاقية عيز المقوانينر وفقبإتما  الإ راءا  المجلوبة 
 تدين  ذه الاتفاقية عيز التنفيذ بتاريخ است    ير  ذه الاشعارا  ويكون لرا الأنر  .2

 -: عند كلب

بالنسبة للضرائب المقتجعة من المنبعلا فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة او الميصمة  في  (1

ة او بعد اليو  الأول من كانون الثاني الذي يلي التاريخ الذي تصب  فيه  ذه الاتفاقي

 نافذة؛ و

بالنسبة للضرائب الأيرىلا فيما يتعلق بالسنوا  الضريبة تبدا في او بعد اليو  الأول من  (2

 كانون الثاني الذي يلي التاريخ الذي تصب  فيه  ذه الاتفاقية نافذة.
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 31المادة 

 إنراء الاتفاقية
 

الدولتين المتعاقدتين تبقى  ذه الاتفاقية سارية المفعول إلى ا ن غير مسمىلا لكن يمكن لأي من 

إعجاء اشعار يجي لإنراء الاتفاقية من ي ل القنوا  الدبلوماسية في او قبن اليو  الث نين من 

عزيران من اي سنة مي دية تبدا بعد انتراء ص عية فترة اليمس سنوا  من تاريخ ديولرا 

 وفي  ذه الحالةلا يتوقف مفعول  ذه الاتفاقية: عيز النفاك.

ضرائب المقتجعة من المنبعلا فيما يتعلق بالمبالغ المدفوعة او الميصمة بعد بالنسبة لل (1

 نراية السنة المي دية التي اعجي فيرا إشعار الإنراء؛ و

بالنسبة للضرائب الايرىلا فيما يتعلق بالسنوا  الضريبية تبدا بعد نراية السنة  (2

 المي دية التي اعجي فيرا إشعار الإنراء. 

 ناهلا  رى التوقيع اصولا على  ذه الاتفاقية من قبن الأشياص المفوضين. بحضور الموقعين اد

 2021عا   من كانون الأولمن  عشر في السابع / قبرص عرر  من نسيتين في نيقوسيا

باللغا  اليونانيةلا العربية والانجليزية. كن من النصوص معتمد بذا  الدر ة. وفي عال 

 تمد الند باللغة الانجليزية. الايت ع في تفسير  ذه الاتفاقية؛ يع

 

 
 ةـــــــــــــــــــــعن عكوم  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــعن عكوم

 رصـــــــــــــ مرورية قب  ةــــــــــــالمملكة الأردنية الراشمي

 ةــــــــــــــــــــوزير المالي  وزراءـــــــــــــــــــــنائب رئيس ال

   ر ية وش ون المغتربينووزير اليا

 ديــــكونستانتينوي بيتري  ديــــــــــــــــــــــــــــــــايمن الصف
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 بروتوكول
 

عند توقيع الاتفاقية بين  مرورية قبرص والمملكة الأردنية الراشمية لتجنب الازدواج الضريبي 

فان على ان يكون  ذا ومنع التررب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدينلا اتفق ك  الجر

 من الاتفاقية: البروتوكول  زءا لا يتجزا

 

 "تبادل المعلوما ":  (27)بالإشارة إلى المادة  .1
ينبغي على الدولة المتعاقدة الجالبة للمعلوما  تقديم المعلوما  التالية عند تقديم طلب  1لا1

ا  المتوقعة لبيان ع قة المعلوم (27)الحصول على المعلوما  بمو ب المادة 

 بالجلب:

  وية الشيد قيد التحري او الفحد؛ (ا 
بيان بالمعلوما  المجلوبة بما في كلب طبيعترا والشكن الذي ترغبه الدولة  (ب 

المتعاقدة الجالبة لتتلقى المعلوما  به من الدولة المتعاقدة المجلوب منرا 

 المعلوما ؛  
 الغر  الضريبي الذي تجلب المعلوما  من ا له؛ (ج 
عتقاد بأن المعلوما  المجلوبة تحتفظ برا الدولة المتعاقدة المجلوب اسباب الا (د 

منرا المعلوما  او انرا بحوزة او سيجرة شيد داين الولاية القضائية في 

 الدولة المتعاقدة المجلوب منرا المعلوما ؛
بالقدر المعروعلا اسم وعنوان اي شيد يعُتقد ان بحوزته المعلوما    ـ(

 المجلوبة؛
د ان الجلب يتوافق مع القانون والممارسا  الإدارية للدولة المتعاقدة بيان يفي ( و

الجالبة للمعلوما لا وانه إكا كانت المعلوما  المجلوبة داين الولاية القضائية 

في الدولة المتعاقدة الجالبة للمعلوما  فإن السلجة الميتصة للدولة المتعاقدة 

لى المعلوما  بمو ب قوانين الجالبة للمعلوما  ستكون قادرة على الحصول ع

الدولة المتعاقدة الجالبة للمعلوما  او في السياق الاعتيادي للممارسة الإدارية 

 وانرا تتوافق مع  ذه الاتفاقية؛   
بيان يفيد ان الدولة المتعاقدة التي تجلب المعلوما  استنفذ   ميع الوسائن  ( ز

تلب التي قد تسبب  المتاعة في اراضيرا للحصول على المعلوما لا باستثناء

 صعوبا  مفرطة.
لا يتم تقديم المعلوما  المجلوبة من قبن دولة متعاقدة ما لم تملب الدولة الجالبة   1لا 2

للمعلوما  اعكا  تبادلية و/او تجبق ممارسا  إدارية مناسبة لتقديم المعلوما  

 المجلوبة.
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كول من قبن الأشياص بحضور الموقعين ادناهلا  رى التوقيع اصولا على  ذا البروتو

 المفوضين. 

 2021من عا   كانون الأولمن عشر في السابع  / قبرص عرر من نسيتين في نيقوسيا

باللغا  اليونانيةلا العربية والانجليزية. كن من النصوص معتمد بذا  الدر ة. وفي عال 

 الايت ع في التفسير يعتمد الند باللغة الانجليزية. 

 
 

 ةـــــــــــــــــــــعن عكوم  ةــــــــــــــــــــــــــــــــــعن عكوم
 رصـــــــــــــ مرورية قب  ةـــــــــــــالمملكة الأردنية الراشمي

 ةــــــــــــــــــــوزير المالي  وزراءــــــــــــــــــــــنائب رئيس ال

   ووزير اليار ية وش ون المغتربين

 ديــــكونستانتينوي بيتري  ديـــــــــــــــــــــــــــــــايمن الصف


